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  الملخص:
مقتضىأكّ  ة رغبته 07-71القانون رقم  د المشرع الجزائر  في المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائ

یلةمن خلال تعززه من  ،التمسك بنظام المحلفین ات تواجد العنصر الشعبي في تش مة الجنا هذا  غیر أنّ  ،مح
طرح العدید من  ظلالتوجه في الوقت الراهن  قاء على نظام لا زا التساؤلات، ف د الإ اب التي تؤ ل قصور الأس

ه إضافة إلى تراجع، محل جدل فقهي قه في العدید من تشرعات الدول التي أخذت   .تطب
قا من نطاق خصوصیتها، الأمر الذ ومع المستجدات التي  ات حیث تشهد تضی مة الجنا تعرفها مح

امها للاستئناف إلى جانب وجوب تعلیلها، فإنّ  ة أح ح أكث فیننظام المحلّ  یتجلى من خلال قابل ر من ذ قبل أص
ان وجود العنصر غیر المحترف ك، إذ لطالما  ات محل تش مة الجنا یلة مح اب ا ،في تش ي حالت لتمن الأس

ادئ الدستورة للمحاكمة العادلة دون  ة الأخذ بهذه الم ان  .إم
ة:   الكلمات المفتاح

یلة، المحلّ  ات، التش مة الجنا  .فین، الاستئناف، المحاكمة العادلةمح

 
  
  

خ إرسال المقال: خ ، 30/09/2019تار   31/07/2020: المقال نشر ختار ،01/03/2020المقال: قبولتار
ش  ر  المقال:لتهم ات في القانون الجزائر أحسن، " العس مة الجنا ع الشعبي لمح الطا م، "عن ضرورة التمسك  حث المجلة الأكاد ة لل
 .108-91.ص ص ،2020 ،01العدد ، 11المجلد  ،القانوني

  المقال متوفر على الرابط التالي:
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  

ر  :المؤلف المراسل   ahcene.laskri@ummto.dz، أحسن العس
  

 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

92 
 2020-01، العدد 11المجلد 
أحسن، "عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنايات في القانون الجزائري"، ص ص.  العسكري

91-108.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

About the Necessary of the Popular Orientation Kept of the Criminal 
Court in Algerian Law 

Abstract: 
In accordance with the law n ° 17-07 modifying and supplementing the code of 

criminal procedure, the Algerian legislator, corroborated his will to maintain the jury 
system by the reinforcement of the presence of popular elements in the making up of 
the criminal Court. However Now a days, this orientation raises many questions 
because of the insufficiency of grounds pleading for the maintenance of a controversial 
system from the point of view of jurisprudence the decline in its implementation in 
several laws of the countries which have adopted it.  

In view of the novelties experienced by the criminal court, which is, 
experiencing restrictions within its jurisdiction, which makes its judgments subject to 
appeal in addition to the obligation to motivate them.  The jury system is more than 
ever challenged as the presence of non-professional elements in the making up of 
criminal court is one of the reason, which hinder the implementation of the 
constitutional mainstay of a fair hearing. 
Keywords:   
Criminal Court, Composition, Jury, Appeal, Fair trial.   
 

De la nécessité de maintenir le caractère populaire du tribunal 
criminel en droit Algérien 

Résumé : 
 Le législateur algérien a confirmé à travers la loi n° 17-07 modifiant et 
complétant le code de procédure pénale sa volonté de maintenir le système des jurés 
par le renforcement de la présence d’éléments populaires dans la composition du 
tribunal criminel. Or actuellement, cette orientation soulève beaucoup de 
questionnements devant l’insuffisance de motifs plaidant le maintien d’un système 
sujet à débat en doctrine, et dont l’application est en net recul dans les législations de 
pays qui l’ont adopté.  

 Eu égard aux nouveaux développements que connait le tribunal criminel qui 
subit des restrictions dans la portée de ses spécificités, de par le fait que les jugements 
rendus par le tribunal criminel sont susceptibles d’appel en plus de l’obligation de les 
motiver, le système des jurés est plus que jamais remis en cause tant la présence des 
non professionnels dans la composition de tribunal criminel est l’une des raisons qui 
font obstacle à la mise en œuvre des principes constitutionnels du procès-équitable. 
Mot clés : 
Tribunal criminel, composition, jurés, appel, procès équitable. 
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 مقدمة

ات تعدّ  مة الجنا ة مح ة ذات مها و  من أكثر الجهات القضائ ح نتیجة خضوعها لنظام إجرائي خاص 
ة الأخر  میزها عن غیرها من ة التي تضفي من أبرز السمات، المحاكم الجزائ ارة إث وأكثرها علیها ذات

یلتها المختلطة، حیث تتكون  للجدل ة هذه الأخیرة من أفراد عادیین تش ون  ،» فینالمحلّ  « طل علیهم تسم شار
ة ا الجنائ ع تسمیتها القضاة المحترفین مهمة النظر والفصل في القضا مة الشعب مما استت  .ةالمح

ة فین صورة من صور إسهام الشعب فيعتبر نظام المحلّ  لمجموعة  حبوصفه وسیلة تت، إدارة العدالة الجنائ
ارهم أو تعیینهم من أجل النظر ة من أشخاص غیر منتخبین یتم اخت ة جنائ ة في ات ،في قض خاذ القرار والمشار

الواقع  .)1(القانون  و/أو شأن الأمور المتعلقة 

اله  لقد ل دولةعرفت شعوب العالم هذا النظام منذ القدم وإن اختلفت أش ، )2(نتیجة اختلاف عادات وأعراف 
ه عقب الاستقلال أما عن التشرع الجزائر فلقد ورثه من التشرع الفرنسي قه  غیر أنّ  ،واختار مواصلة العمل  تطب

ة ا على السیر الحسن للعدالة الجنائ لات الكثیرة التي ،)3(أثار العدید من العراقیل التي أثرت سل فسر التعد وهو ما 
 .لتهطا

عادیین  أفراد مسألة وجود إلا أنّ ، فین في الكثیر من دول العالمفعلى الرغم من انتشار صد نظام المحلّ  
ون القضاة المحترفین في صنع القرار الجنائي  أثارتو  لم تكن یوما محل إجماع لد فقهاء القانون الجنائي، شار

سجل في الوقت الراهن تراجع ، الكثیر من الجدل التطور الذ  نتیجة ،لهذا النظام في العدید من التشرعاتحیث 
ة عامة  ه من الصعب تفسیر إقحام ذلك أنّ ، المحاكمة العادلة خاصة ومفهوم ضماناتتعرفه الإجراءات الجنائ

ة ووضع مصیر المتهم بین أیدیهم أشخاص ة جنائ م في قض ن القضائي للح  .عوزهم التكو
ة فقدت الكثیر من دواعیها،  امإسه مسألة فإنّ بهذا المعنى   حیلنا لذا الأمرالشعب في إدارة العدالة الجنائ

حث عن اب  إلى ال مة الشعبي العنصر وجود من عزز الجزائر  المشرعجعلت  التيالأس ات الجن في مح ا
ة 07-17القانون رقم  مقتضى  .)4(المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ

ة الدراسة تتمحور  مما تقدم فإنّ  ال ع الجزائر على نظام المحلّ  : مدحولإش قاء التشر ین في فحاجة إ
ات؟  مة الجنا  مح

                                                            
(1)LEIB .Ethan J,« A Comparison of Criminal Jury Decision Rules in Democratic Countries »,Ohio 
State Journal of Criminal Law, 629, Vol. 5, 2008,p. 630.   

عة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، مصر،  )2( م صدقي، القضاء و الشعب، مط  .14، ص 1986عبد الرح
رة لنیل شهادة الماجستیرالتیجاني  )3( ات في القانون الجزائر المقارن، مذ مة الجنا ة قرار مح لقانون الجنائي في ا زلیخة، خصوص

ة،  ة الحقوق والعلوم الإدارة، والعلوم الجنائ  .45، ص، 2001جامعة الجزائر، ل
تمم، 2017مارس  27في  مؤرخ 07-17قانون رقم  )4( ،المتضمن قانون 1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  عدل و

ة عدد  ة، جردة رسم  .0172مارس  29بتارخ  ، صادر20الإجراءات الجزائ
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ار المشرع الجزائر القاضي  د خ اب التي تؤ ة التطرق إلى قصور الأس ال ة على هذه الإش تتطلب الإجا
ه مة  بتمس رة القضاء الشعبي في مح اتف حث( الجنا ان مد حاجته إلى نظام  ن)، مالأول الم  فینلمحلّ اثمة ب

حث (   .الثاني)الم
  

حث  ات الأول:الم مة الجنا ع الشعبي لمح الطا اب التي تبرر التمسك   قصور الأس

ة الاستعمارةترجع نشأة نظام المحلّ  ن صور م ولا تزال هذه الصورة فین في التشرع الجزائر إلى الحق
ة إشراك الشعب في إدارة العدالة ة، قائمة الجنائ فا قاء التي الدوافع على الرغم من عدم  د الإ (المطلب یها عل تؤ

ه الحجج، )الأول ات  التي في وقت انهارت ف مة الجنا لطالما بررت وجود العنصر غیر المتخصص في مح
  (المطلب الثاني).

  
قاء على نظام مانعدا الأول:المطلب  ار الإ د خ  فینالمحلّ  الأسس التي تؤ

اسا لنموذج فرنسي لا یزال محل العدید من الانتقادات عتبر نظام المحلّ  فین في القضاء الجنائي الجزائر اقت
قه شهد حیث، (الفرع الأول)   .الثاني) (الفرعفي العدید من التشرعات المقارنة التي تبنته  انحسارا تطب

  
ع الجزائر نظام المحلّ  الفرع الأول: اس لنموذج فرنسي محل جدل متواصل: فین في التشر   اقت

ر  24موجب مرسوم  عرفت الجزائر نظام المحلّفین أوّل مرّة إّان فترة الاستعمار الفرنسي، وذلك أكتو
مة في العنصر الشّعبي  أدرجالذ 1870 یلة مح ات تش قاء المشرّع عد الاستقلال فضّل. )5(الجنا  الجزائر الإ

مقتضاه محاكم الذ164-63خلال المرسوم رقم  من)6 (مساعد القضاء لنظام على النّموذج الفرنسي  أنشأت 
ةـجنائی یلتها ست، ة شعب ون ثلاثة قضاة محترفین في الفصل في القضتضمّ في تش شار ا ة قضاة شعبیین  ا

                                                            
(5) Association Française pour l’histoire de la justice, « la justice en Algérie : repères historique »,  
Histoire de la justice, 2005/1, n° 16, p. 302.  

ع الإجراءات وه )6( ه القضاة المحترفون والشعبیون في جم شترك ف شأن الإدانة  نظام  شأنحیث یتداولون معا  ةا ثم  س ، لعقو ع
النظر في مسائل الواقع (نظام المحلّ  عتمد أساسا على مبدأ الفصل المطل بین القضاة الشعبیین الذین یختصون   لإدانة)افین الذ 

ة) إلى (تقدیرفي حین تؤول مسائل القانون  أخذ التشرع .القضاة المهنیین العقو الجزائر والفرنسي بنظام مساعد القضاء على  و
قاء مصطلح نظام المحلّ  هالرغم من   .فین شائعا بین رجال القانون والفقه، وهو خطأ یجب تصو

، راجع:لمزد من التفاصیل   .35ص  التیجاني زلیخة، مرجع ساب
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ة 1966حلول سنة .)7(ةـالجنائی  8(155-66 رقم موجب الأمر صدر أول قانون وطني یتضمن الإجراءات الجزائ

ة ألغیت) ة الشّعب ه المحاكم الجنائ ات تتشّل من  موج قضاة  4قضاة محترفین و 3لتحلّ محلّها محاكم جنا
دمحلّفین.  ؤ العنصر غیر المتخصّص في القضاء الجنائيالمشرّع الجزائر مر  و التمسّك  اره القاضي   .ة أخر خ

عد ذلك العدید من الت شهد لات اهذا النظام  صفة أخصّ عدد المحلّفین،عد خفضه  تم حیث لتي مسّت 
عود المشرّع الجزائر و  ،)9(إلى اثنین نتیجة دخول الجزائر في أزمة الإرهاب 1995سنة  ة أخر إلى رفعه مر ل

ات في الجزائرلذا 07-17موجب القانون رقم ، فینأرعة محلّ  مة الجنا  .جذرةتحولات   عرفت من خلاله مح
ة أنّ خلال هذه اللمحة التظهر من  في التشرع الجزائر ما هو إلا مجرد إرث  نظام المحلّفین ارخ

ستند في وجوده استعمار  ة أسس لا  ن تبرر موقف المشرّع الجزائر سنة  فحتى ،لأ حینما أیّد  1966وان أم
قاء على نظام المحلّ  ار الإ ةخ اسي السائد آنذاكالمناخ  تأثره سبب فین على الطرقة الفرنس ة  ،الس نتیجة منطق و

رة إشراك الموطنین في مجمل لامتداد عد خاصة نّه أإلا ، )10(هیئات الدولة تارخي لف ما  صعب إیجاد تفسیر له ف
ارات التي تكمن وراء ذلك،  )11(ظامالنأن مد ضرورة التمسّك بهذا ـش قاشات التي أثیرتفي ظلّ الن و  ،والاعت

شفت في  د التوجه الذ سلكه المشرعالتي  اب التي تؤ ول لّ الد هفي وقت عزفت عن ،غالبها عن قصور الأس
ة عض الد)12(العر سراوحتى  سو ة التي تعتبر معقلا له  ة الش ول الأورو في  بعالتي عرفت تجرة مشار
لما مث، أخذ بهذه الصورة من القضاء الشعبي حتى النظام الإسلامي لم بل إنّ .1794الجنائي منذ سنة  القضاء

رة العدول في الفق ف عض وإن أخذ  ه ال لّا عن نظام المحلّ  ه،ـذهب إل ین، استوجبتها فإلاّ أنّ هذه الأخیرة تختلف 
ة خاص  .)13(ةظروف تارخ

 

 

 

                                                            
(7) Décret n° : 63-146 du 25 Avril 1963, portant création des tribunaux criminels populaires, journal 
officiel n° 29 du 10 Mai 1963. 

ة، 1966جوان  8مؤرخ في  155- 66رقم  رأم)8( ة عدد، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ  10، صادر بتارخ 48 جردة رسم
 .، معدل ومتمم1966جوان 

عة، الجزائر،  )9( عة الرا س، الط ، دار بلق ة في التشرع الجزائر  .415، ص 2018عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائ
)10( ، ات في القوانین المقارنة ”لحسن سعاد مة الجنا  100.، ص 2011، 66، نشرة القضاة، عدد ”دراسة حول نظام مح
ات العدید من النقاشات بین رجال القانون في الجزائر الشعبي فيأثارت مسالة إشراك العنصر  )11( مة الجنا ةمح  من سنة ، بدا

الغ في تعدیل العدید من النصوص المنظمة لنظام المحلّ 2016وأخیرا سنة  1994ثم  1981 ان لهذه النقاشات الأثر ال ین. ف.ولقد 
، ص ص ر:لمزد من التفصیل أنظ  .56-41 .التیجاني زلیخة، مرجع ساب

قه في القضاء الجزائي العراقي"، مجلة جامعة تكرت للحقوق ،السنة الأولى، المحلّ نظام رعد فجر الدور ،" )12( ة تطب ان فین وإم
سمبر 2العدد    798.،ص2016، د

ندرة )13( ة الإس م الإسلام في القضاء الشعبي، شر اعة والنشر، مصر، فؤاد عبد المنعم، ح  96.، ص1973للط
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اسا لنموذج فرنسي محلّ جدل دائم،نظام المحلّفین في الت عدّ  د أنّ وجود فالواقع یؤّ  شرع الجزائر اقت
ن یوما محلّ  العنصر الشعبي في ة لم  ات الفرنس مة الجنا  ىإجماع لد رجال القانون، بل وحت مح

ارات التي صاحبت نشأة هذا الن ذلك أنّ ،)14(المواطنین رة و من التشرع الانجلیز غداة الث ظام المستوحىالاعت
ة طت هذه الص لوقت الحاضر، حیثفي ا وفقدت دواعیها لم تعد موجودة، الفرنس ظروف تار ارت ة معیّنة ورة  خ

اممیّزتها عدم ثقة الش امنا هذه  ،وهو ما لا)15(عب في القضاء نتیجة تعسّف القضاة في إصدار الأح نجده في أ
م أنّ  فهم یجعل من مؤس شرو تعیین القضاة والتنوّع الاجتماعي ح مة الجدو لتوظ   .)16(سة المحلّفین عد
  

عات المقارنة تراجع فكرة القضاء الشعبي الفرع الثاني:  في التشر
ل عزوف یتجلى من خلا وهو ما ،التي تعتبر معقلا له العدید من الدول فین انحسارا فينظام المحلّ  شهد 

ة عن عض التشرعات ه ل سر الذ قرر الاستغناء عن العنصر  ،مواصلة العمل  على غرار التشرع السو
ة الاتحاد ،القضاء الجنائي المتخصص فيغیر  صدور قانون الإجراءات الجزائ ر 5ي ف وذلك   2007 أكتو

قاته خلال أو من، )17(2011جانفي 01دخل حیز التنفیذ في  ذال جت التي انته فرنسا دول أخر  في تراجع تطب
ات اسة، فینالتضیی من نطاق العمل بنظام المحلّ  تهدف إلى آل س ة  ح بدا من دور العنصر  صتالتي قلّ  التجن

النتیجة ات وصولا إلى إنشاء إفلات العدید من الجرائم من حوزتهم، الشعبي و عِد المح محاكم جنا فون من لّ إسْتُ
یلتها عض الجرائم "الحساسة" تش النظر في  ل من، تختص  تعل الأمر  ة، و رائم الاتجار ج الجرائم الإرهاب

رة إلى جانب المخدرات، یلة لتشمل ، الجرائم العس مدد المشرع الفرنسي العمل بهذه التش عدا أن  ون مست ولن 
 .)18(جرائم أخر 

ة للدول النس ة التي لا تزال تحتفظ بهذا النظام الأمر ذاته  ي، على غرار)19(في صورته التقلید  القانون الأمر
ة الكبر التي یولیها ال ه و على الرغم منإذ أنّ  ي مشرعالأهم لح المتهم في الحصول على محاكمة  الأمر

                                                            
(14)DURANÇON Delphine, La cour d’assise : une juridiction séculaire et atypique en perpétuelle 
quête de rénovation, Thèse Doctorat, spécialité Droit privé et sciences criminelles, Université PARIS 
SACLAY, 2015, p. 12 
(15) VERNIER Dominique, Jury et démocratie : une liaison fructueuse ? L’exemple de la cour 
d’assises française, Thèse de Doctorat en sociologie, L’école normale supérieure de CAHAN, 2007, 
p . 837. 
(16)FRYDMAN Benoit, « La contestation du jury populaire. Symptôme d’une crise rhétorique et 
démocratique », Question de communication, Presses universitaires de Lorraine 12/2017, p. 111. 
(17)DURANÇON Delphine, op.cit., p .156. 
(18)PRADEL Jean, « le jury en France. Une histoire jamais terminée », Revue internationale de droit 
pénal,2001/1 (Vol. 72), p. 177. 

ة تطب نظام المحلّ  )19( مة، حیث یتمیز فیهالا تزال الدول الأنجلوساكسون صورته القد تعل إما مجموعة من الخصائص ت فین 
مد نطاق سلطتهم في إصدار قرارهم وضرورة وجود قاض له العدد الذ  ارهم، أو  طرقة اخت یجب أن تتكون منه الهیئة، أو 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

97 
 2020-01، العدد 11المجلد 
أحسن، "عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنايات في القانون الجزائري"، ص ص.  العسكري

91-108.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ح أساسي ه  ة واعترافه  ه وضع إلا أنّ  ،التعدیل السادس للقانون الدستور الفیدرالي مقتضى محلفین جنائ
ط تحد من التمتع بهذا الح صفقات الاتهام الجنائي على  لعل من أكثرها إثارة للجدل ضوا سمى  تطبی ما 

الذنب ة ،الإقرار  ة الأمر ح هذا الإجراء غیر القضائي إجراءً عادًا لصنع قرار العدالة الجنائ حل و  حیث أص
 .)20(فین في الكثیر من الجرائممحل نظام المحلّ 

ة، طب نظام عتبر التشرع الجزائر  أما على مستو التشرعات العر فین لمحلّ ا الوحید التي لا یزال 
رة المس الذ، على غرار التشرع التونسي التشرعات الأخر عنه  الجنائیین في وقت تخلت ةعرف ف  اهمة الشعب

ة في تقنین الإجراءات أول مرة ا ،1931سنة الجزائ ةمجلة الإجراءات  موجب لیتم التخلي عنها نهائ ة سنل الجنائ
ة على قضاه دواعتم 1968 یل المحاكم الجنائ   .محترفین في تش

انوا یؤلفون محاكم  ذینال فینالمحلّ  نفس النهج حیث ألغى بدوره نظام المستشارن على سار المشرع المغري
ات مه القضائي سنة  الجنا ل من خمس قضاة ، 1974عند إعادة تنظ ات تتش مة الجنا حت هیئة مح و أص
  .)21(محترفین

 
ة لنظام المحلّ  المطلب الثاني: ار الأسس الإیدیولوج  فینانه

ون القضاة  فین منذ نشأته علىاستند نظام المحلّ  شار العدید من النظرات لتبرر وجود أفراد عادیین 
ة المحترفین في صنع القرار الجنائي، ادة الشعب لتطور التي سرعان ما اتضح زفها مع ا من أبرزها نظرة الس

ة الذ عرفته أحد أبرز  ف للمجتمعتمثیل المحلّ  مسألة أخر تثیر من جهة .(الفرع الأول) الإجراءات الجنائ
الات ة لقرارات صادرة عن أشخاص لم یتم انتخابهم منح هذا النظام، ذلك أنّ  عمل التي تؤرق  الإش سألة م شرع

  .الثاني) (الفرعصعب تقبلها 
 

ة على القضاء الشعبي الفرع الأول: مبرر لإضفاء شرع ادة  ة الس   دحض نظر
ادة  ةتعتبر نظرة الس  ،تبرر وجودهل نشأته فین منذعلیها نظام المحلّ  التي استند من بین الأسس الشعب
ح لأفراد ا یت ة قضاة متخصصین بوصفه أسلو ة عادیین مشار  .إدارة العدالة الجنائ

                                                            

مات إلیهم م، نظام المحلّ  :لمزد من التفصیل أنظر .سلطة إصدار تعل فین في التشرع الجنائي المقارن، محمد أبو شاد عبد الحل
ندرة،   .107، ص 1980منشاة المعارف، الإس

(20) LANGBEIN John H, « On the myth of written constitutions: the disappearance of criminal jury 
trial», Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 15Number 1 Winter 1992, pp. 119-121. 

ة نایف  )21( م ة "، أكاد ة في الدول العر م زد، نظم العدالة الجنائ ةمحمد إبراه - 311، ص ص 2001، الراض، للعلوم الأمن
314. 
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رة مفادها أنّ  ترتكز هذه النظرة عدّ  على ف ادة ال إشراك المواطنین في القضاء  شعب، مظهرا من مظاهر س
ما أنّ  شرعون له القوانین، فتار من بلهذا الأخیر أن یخ ف ا  ذلك أن یختار القضاة الذین  نّ إینه نوا فصلون له 

 .)22(في منازعاته
ة على القواعد غیر فین نوعا من القداسةساهمت هذه النظرة في منح نظام المحلّ  نته من إضفاء شرع  م

م سیره انت تح ات ذلك أنّ ، )23(المألوفة التي  مة الجنا ام التي  حال من وجود العنصر الشعبي في مح أح
عة خاصة، حیث لة محصّ  تصدرها طب ال المراجعة أوظلت و لفترة طو ل من أش ، )24(إعادة النظر نة ضد أ ش

فسر إفلاتها ة -حتى عهد قرب-وهو ما  بیرا تع أین اعتبرت قراراتها من أ فحص في الموضوع أمام جهة قضائ
ادةعن  أ حال من الأحوال عرضة للخطأ،، إرادة الشعب صاحب الس ن أن تكون  م الاعتقاد الذ  وهو ولا 

 .)25(ولهذا لم تكن هناك حاجة لوجود استئناف1791ساد في التشرع الفرنسي منذ سنة 
اد فینهیئة المحلّ  النظر إلى مسألة غیر أنّ  عد لها وجود الیوم ان س عرفته  عد التطور الذ، لم 

ة ة القضائ ة والممارسة العمل ة  وفي إطار إصلاحات فرنسا ففي، )26(الإجراءات الجنائ قانون الإجراءات الجزائ
ةّ ش 1996 لسنة ادة الوطن ة المحلفین في الس ا الاستشارة حول مسألة مشار نصت في  حیث، ت اللجنة العل

ة ملك للشعب : هذا الصدد على أنّ  ادة الوطن مارسها من خلال"الس ه وعن طر الاستفتاء الذ   "ممثل
عد بذلك صراحة المحلّ  الة تخولهم التمثیلوتست فقه المجلس ،  )27(فین الذین تعوزهم أ و و لتبرر موقفها استعانت 

ظهر لاالمحلّ  قضاء الدستور الفرنسي الذ اعتبر في أحد قراراته أنّ   ان ولا فيإعلان حقوق الإنس في فین لا 
اجة الدستور الفرنسي ة الأمر الذ ینفي عن هیئة، )28(دی اد  .المحلفین صفتها الس

ادة الشعب لا تقتضي إشراكه في القضاء إنّ  ح س ه ا عد أن أص ، لشروهذا الأخیر متاحا لكل من تتوافر ف
ة معینة، إضافة إلى أنّ  إذ قة اجتماع عد مقصورا على ط ادة الشعب تكفلها القوانین المختلفة و صدور  لم  س

اسم الشعب ام  رة إسهام المواطنین، )29(الأح انت ورا فف اسءفي القضاء  ارا س س خ ونها تع ة  اس ا ها بواعث س
ادة،)30(تقرب المواطن من العدالة یتمثل في دو هذا  فینالمحلّ  وهو ما یدحض نظرة س التي لطالما حاول مؤ
هالنظام ال ات تمسك    .التبرر وجود العنصر غیر المتخصص في محاكم الجنا

                                                            
، ص)22(  12.فؤاد عبد المنعم، مرجع ساب

(23)DURANÇON Delphine, op.cit., p. 159. 
(24)ANNANE Ammar, « L’absence de l’appel criminel en droit Algérien », Revue Algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques N° 1 ,2007 , p . 11. 

م محمد، مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الجنائي، المصرة للنشر و التوزع، القاهرة، )25( م إبراه   281.، ص2018إبراه
ات المس )26( مة الجنا ة، القاهرة، د.س.ن، ص، أسامة حسنین عبید، مح  53تأنفة، دار النهضة العر

(27) DURACON Delphine, op.cit., p. 161. 
(28) KORICHI Mohamed, « La question de jury criminel », études comparée France – Algérie, », el -
bahith review, n ° 04, Université KASDI Merbah- Ouargla, 2006, p. 4. 

ة،  )29( عة الثان ، دار الشروق، الط  .36، ص 2002أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستور
(30)DURACON Delphine, op.cit. , p. 219. 
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ال الثاني:الفرع   ف للمجتمعتمثیل المحلّ  ةإش
ة تمثیل المحلّ  ال ان هذا النظام و أكثرها مساسا تعتبر إش ف للمجتمع من بین أهم العیوب التي تقوض أر

ة على أشخاص لم یتم انتخابهم  إضفاء ذلك أنّ ، مصداقیته فترض بهم ت من طرف الشعبشرع  أمر مثیلهالذ 
ار العشوائي تعتبر حیث صعب تبرره، منة فيللمحلّ  طرقة الاخت ات الدول التي تأخذ تشرع فین الطرقة المه

 .)31(بهذا النظام
ة في مؤسساته رة إشراك الشعب في القضاء هو منحه فرصة المشار سي من وراء ف ان المغز الرئ  ،فإذا 

ار   نا نجدفإنّ ،  )32(للمحاكمة الماثل المتهم أفراده اتجاه ه ممثلا للضمیر العام ومرآة عاكسة لروح المجتمع وشعوراعت
عد ما تكون  فینهیئة المحلّ  دل على ذلك طرقة انتقاء هذا المدلول، عن أ س بت أعضائها و المفهوم  اتاالتي لا تع

قي للتمثیل بوصفه قدرة س  ،فالمحلّ  الحق ععلى ع ونات جم  .)33(اهالمجتمع التي تفوضه سلطات م
محلّ  الجزائر نجد أنّ  الرجوع إلى التشرع ة الخاصة  ة إعداد القوائم السنو مةعمل اتال في مح تنفها  جنا

ارهم264المادة  ذلك أنّ ، الكثیر من الغموض ة اخت ف ة لم تحدد  ر لم تشت حیث ،من قانون الإجراءات الجزائ
ةأ  نمصدرا معیّ  العمل لفة  ن من خلاله للجنة الم ة من م رة لهذه الأخیرة الح الحصول على أسمائهم، تار

ار من تشاء وعزل من لا ترغب ة، في وجوده المطلقة في اخت النس ة إعداد قائمة محلّ  الأمر ذاته  ف  ي الدورةفلك
ع العشوائي هي الأخر  تخضع التي ه المادة  للطا قا لما نصت عل س سحب من القانون ذاته، حیث 266ط  رئ
ة جلسة في القضائي لسلمجا ة أسماء اثني من القرعة عن طر علن  لدورةا لتلك فعشر محلّ  القائمة السنو

ة مة لكل من النس ات مح ة الجنا ة الابتدائ سحب فضلا ،والاستئناف  فینمحلّ من ال ذلك أسماء أرعة عن و
ة النس اطیین  مة الاحت ة، لمح ات الابتدائ ة العدد ونفس الجنا مة النس ات الإستئناف لمح ة من القائمة الجنا

أنّ  صعب معه القول  ل منهما، الأمر الذ  اهیئة المحلّ  الخاصة  ق لا حق اب  ي ظلف فین تمثل الشعب تمث غ
 ارهم. لاختینظام دق

ة للتشرع الفرنسي النس ار المحلّ  نّ إف أما  لفترة هي الأخر لم تكن سدیدة، حیث ظلت و فین طرقة اخت
ة شدیدة لة خاضعة لرقا وزر العدل  قام وهو ما جعلها عرضة لانتقادات عدیدة، نتیجة لذلك، )34 (طو

ونة من  1975سنة  JEAN LA CANNELالفرنسي مهمة إعادة النظر في القواعد  12بتكلیف لجنة م عضوا 
شف المحلّ  ة إعداد  م عمل صدور قانون ، فینالتي تح ة 28لیتوج عملها  ل ه المشرع  1978جو موج الذ أنهى 

ار المحلّ  طرقة وجاء ،الأسلوب الانتقائي الفرنسي ةعش قرعة فین عن طرجدیدة تتمثل في اخت انطلاقا من  وائ

                                                            
(31)LEIB Ethan J, op.cit., p. 643. 

)32(  ، م، مرجع ساب  235.ص محمد أبو شاد عبد الحل
(33) LIDDEELl Eliane, « Représentativité et impartialité aux Etats-Unis. L’exemple de la sélection 
des jurys de procès », Revue de recherche en civilisation américaine, HS 1 | 2009,p .1. 
(34) BARRAUD Boris, « La Justice Au Hasard De quelques Raisons Juridiques De Supprimer Les 
Jurys Populaires », Revue internationale de droit pénal, 2012/3,Vol. 83, p. 388. 
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ة انت قد أحرزت نوعا من التقدم من خلال تفعیلها  غیر أنّ ،)35(القوائم الانتخاب ع لمبدأ الاقترا هذه الأخیرة وإن 
ن القول أنّ العام، إلا أنّ  م لة هاه لا  س من شأنه ذلك أنّ ، )36(قد حلت المش ة ل صفة عشوائ ار أفراد  أن  اخت

ا لهیئة المحلّ  ضمن ق ا حق لا شعب ادة داموا لم ینتخبوا ما ،فینتمث عاب على  ،من طرف الشعب صاحب الس فما 
میزأنّ  المشرع الفرنسي رة دستورةبین  ه لم  ف ع مفهوم التمثیل الشعبي  ة، رمزة و بین التمثیل  ة إحصائ مل

ان الثاني، الشيء الذ جعل من هیئة المحلّ  أخذ في الحس الأول دون أن    .)37(شعبي إلى تمثیل فین تفتقدفأخذ 

  
حث  ع الجزائر لنظام المحلّ  مد :الثانيالم  فینحاجة التشر

ات الع فینتثیر مسألة إشراك المحلّ  مة الجنا ات التي تعی حـفي مح ، ر المحاكمةـیــسن سـدید من الصعو
فید أنّ  ذلك ة متخصصة أمر لا  القانون إلى عناصر قضائ ة ا إطلاقا العدالة إضافة أفراد غیر ملمین  لجنائ

ات و مع الوجه الجدید.المطلب الأول )( مة الجنا ح نظام ، 07-17منذ صدور القانون  الذ تعرفه مح أص
اب التي حالت دون الأخذ  نتیجة فین موضع شكالمحلّ  ان وجود العنصر الشعبي من الأس ادئ لطالما  تكرس م
  .( المطلب الثاني)بها 

 
ةنظام المحلّ  المطلب الأول: عی السیر الحسن للعدالة الجنائ  فین نظام 

ة أن تحا المحاكمة العدید من الضمانات التي تكفل عدم إدانة أ  ستدعي السیر الحسن للعدالة الجنائ
ء أكفاء  أفراد من بین هذه الضمانات أن تتم من قبل،)38(وفي الوقت ذاته عدم إفلات أ مجرم من العقاب ،بر

امه أح القانون ومعرفة  ة  ا أمر، ( الفرع الأول)لهم درا  فتولي أشخاص عادیین مهمة النظر في أخطر القضا
ه الحاجة إلى تخصص في وقت تدعو ،التساؤلات طرح العدید من اسة الح القاضي و مسایرة الاتجاهات ف دیثة للس

ة  ).(الفرع الثاني الجنائ
 

فاءة المحلّ  الفرع الأول: ة  ال  فینإش
شترك مع القضاة، فین في القضاء الجنائي الجزائر قتضي نظام المحلّ  د عادیون لم المتخصصین أفرا أن 

من قانون  261قراءة مضمون المادة  خلال ذلكما نستشفه من ،القانون سو الحد الأدنى من المعرفة شتر فیهم
                                                            

(35) VERNIER Dominique, Op.cit., p. 388. 
(36)DURAÇON Delphine, Op.cit., p. 204. 
 

، ص ص  )37(   .62 -61أسامة حسنین عبید، مرجع ساب
ة وتحقی المساواة أمام القضاء الجنائي  مبدأ التقاضي«شیر سعد زغلول،  )38( م العدالة الجنائ تطبی  -على درجتین ودوره في تدع

ات في القانونین الفرنسي والقطر  ة » -المبدأ أمام محاكم الجنا ة والقضائ ة،  -، المجلة القانون ة والقضائ ز الدراسات القانون مر
عة  .114، ص 2013، العدد الأول ،وزارة العدل قطر، السنة السا



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

101 
 2020-01، العدد 11المجلد 
أحسن، "عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنايات في القانون الجزائري"، ص ص.  العسكري

91-108.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة التي لم تستوجب ا معیّ  مؤهلا الإجراءات الجزائ ه منهنا في المحلّ علم القراءة هو الإ ف، بل أقصى ما تطل لمام 
ة ه و هوما ذهب، )39(والكتا ضا إل ة 255في المادة  المشرع الفرنسي أ لم  التي، من قانون الإجراءات الجزائ

ة شتر فیها سو  اللغة الفرنس ة  ون قادراً على القراءة والكتا  .)40(أن 
قة شرطا هزلا مقارنة بجسامة المهام  عدّ  ففي المحلّ  اشترا الحد الأدنى من المعرفة إنّ  في الحق

ة الملقاة رة تحمیل مسؤول صعب تبرر ف ا على عاتقه، إذ  ة لأشخاص عادیی الفصل في القضا عوزهمالجنائ  ن 
ن ا خطیرة تفإسناد مهمة الب ،)41(التكو ة أمر یتعار  أفراد إلى في قضا ات الثقافة القانون سط أبجد ض فتقدون لأ

ات ة مع مقتض ه الحاجة إلى تخصص القاضي ضرورة ملحة وتوجه جدید  في وقت، العدالة الجنائ حت ف أص
اسة  ة القضاءللس ة، بل و مظهرا من مظاهر استقلال في  توافرما لم ی ه لا معنى لهذا الاستقلالنّ أذلك ، الجنائ

ن الذ ا من شأنه یخل لدیهم القضاة التكو ا قضائ ی وهو ما أكدته العدید من المواث، دعم هذا الاستقلال وع
ة على غرار الإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر  الذ حث على ضرورة ، 1983سنة  ترالمون فيالدول

ذلك قرر مؤتمر رجال القانون في "لاغوس" على أنّ  نح م توافر الكفاءة لد المرشحین لتولي مهنة القضاء، 
ن والخبرة القانونیین لا یوفر الضمانات التي عوزهم التكو ادة قتض الاختصاص القضائي لأشخاص  یها مبدأ س

 .)42(القانون 

نهم العلمي والقانون العقابي بین ولا توجد أ علاقة فین من أفراد عادیینالمحلّ  هیئة تتكون  في  إذ،  )43(تكو
ة ومعاني الأسئلة المطروحة علیهم الغالب لا ة ، )44(ستوعبون المصطلحات القانون حیث أثبتت الممارسات القضائ

ما تلك المتعلقة  عدم قدرتهم على فهم ة لاس ة من العقاب أو المخففة لهالأسئلة القانون أو تلك  ،الأعذار المعف
حالة الأفعال المبررة  طة  ة في المرت متها القانون وتقدیر  تقرر الإذناب الدفاع الشرعي، وهي ظروف لها ق

ة قودها ،)45(العقو ار إنّ  فمن منا یواف الصعود على متن طائرة لا  قبل أن ط ؟، ومن منا  ما مجرد شخص عاد
س من طرف طبیب ؟، إذا لماذا لا نسأل المتهمیتم علا حاكم من  جه من قبل أ شخص ول فضل أن  ان  عما 

                                                            
ر.، 155- 66الأمر رقم من  261أنظر المادة  )39(  السالف الذ

(40)https://www.legifrance.gouv.fr 

فر  22لموقع : الاطلاع على اتارخ    .د02سا و22، الساعة 2019ف
(41)TRAEST Philippe, « The jury in BELGIUM », Revue international de droit pénal, n° 1, Vol. 72, 
2001, p. 22. 

، ص ص )42(  364 .-363أحمد فتحي سرور، مرجع ساب
ات في القانون الفرنسي“الرحمان منصور الشحات، عبد حاتم)43( ام الجنا ت ،عدد ”استئناف أح ، 2006، 3، مجلة الحقوق الكو

 41.ص
(44)RICHARD Julie, L’intime conviction du juge en matière criminelle, Thèse de Doctorat en Droit 
privé et sciences criminelles, Université de Montpelier, 2017, p.138 . 

، ص  )45( ، مرجع ساب  .130لحسن سعاد
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ن إنسانا برئا سوف یختار ومن دو  نّ إى وإن اختار المتهم هذا الأخیر فقبل قاض محترف أو شخص عاد ؟ فحت
ا محترفا شك  .)46(قاض

ة تتناقض معالتأثیر السلبي لهیئة المحلفین على العدالة  ظهر ام غر ة في صدور أح لواقع ا الجنائ
عض الجرائم التي یتعاطف معها المحلّ  ،والقانون  ،حیث تكون مخففة في  ة في جرائم أخر انتف فون وقاس  لطالما 

ات مسرحا لأخطاء نتیجة افتقاد عة إجراءات المحاكمة و فهم المحلّ  محاكم الجنا فین للإعداد الفني المطلوب لمتا
عجز عن فهمها حتى القضاة المتمرسون  رها، خاصة و أنّ أطوا علوم  ات تستوجب الاستعانة  عض أدلة الإث
إلى ما یزد عن القرنین من الزمن لم تعد  نشأتها فین التي تعودمؤسسة المحلّ  أنّ  ذلك ،)47(الطب الشرعي علوم

اتخاذ القرارات في  قادرة على مواجهة لات الحدیثة المتعلقة  ةالمش وّ  ضاةق والتي تستلزم ،المسائل الجنائ نین م
ة ة مستو أعضائها وتعارض الكثیر من ،)48(احتراف اهل القضاء نتیجة لمحدود ما جعل من وجودها عبئا یثقل 

فسر عجز هذه صدرونها مع المنط القانوني، الأمر الذ  ام التي  داء الهیئة على المساهمة في تحسین الأ الأح
اسات الإصلاح القضائي الذ ه س ة إشراك هذه الفئة. ،)49(تسعى إل ضعف من أهم   وهو ما 

 

ة الحدیثة عدم مسایرة الفرع الثاني: اسة الجنائ  فكرة القضاء الشعبي لاتجاهات الس
ة المجرم قصد تقرر العلاج  بر لضرورة فحص شخص ة  ة أهم اسة الجنائ تولي الاتجاهات الحدیثة للس

ینه من العودة والاندماج في المجتمعومن ، الملائم له ة وجب ، )50 (ثمة تم اسة الجنائ هذا التغییر في توجهات الس
ة فل لهم مواك ل  ش ذلك إعادة النظر في مسألة تأهیل القضاة الجنائیین  عه  ستت مما ، الحدیثة النظرة أن 

نهم من تحقی التفرد العقابي ة م النتیجة العدالة الجنائ حقائ العلم في معاملة الجناة قصد  ذلك أنّ ، )51(و الأخذ 
ة الإجرام منعهم من العودة إلى س ة، فحص شخصیتهم وتحدید الأسالیب الكفیلة  ن  ةفن ستوجب درا م لا 

ملك المحلّ  في متخصص، وهي أمور لا  هتحصیلها إلا من خلال نشا وظ عا  . )52فون القدرة على است
في  مالاس، مع الاتجاه نحو التخصص مهنة القضاء لا یتماشى صین لمزاولةغیر متخص أفراد إن إقحام
ح المیدان الجزائي علم النفس الجنائي، وهو ما الذ أص ة  س في استطاعة المحلّ  ستوجب خبرة ودرا امل  فین الق

                                                            
(46)BARRAUD Boris, Op. cit., p .377. 

س بهنام،)47( ام، رمس ندرة،  ،منشأة المعارف المحاكمة والطعن في الأح  .119ص ، 1993الإس
(48)TAREST Philippe, Op.cit., p. 21. 

)49(، ، مرجع ساب  135.ص، لحسن سعاد
، ص )50( م، مرجع ساب   450.محمد أبو شاد عبد الحل
، ص ص  )51( ، مرجع ساب  .787– 786رعد فجر الدور
س بهنام،  )52(  .120، ص المرجع نفسرمس
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ن  ذلك أنّ ، 53(ه م ح ینطو على نظام حدیث من الأدلة التي لا  ع نظام م مقارنتهاالقانون الجنائي الحدیث أص
س هیئة المحلّ  الأدلة القائم ح أكثر تعقیداضف إلى أنّ  فین،وقت تأس  .)54 (ه أص

ه الفرنسي ، نتیجة لذلك تعرض هذا النظام لنقد شدید من قبل علماء الإجرام الذ  ”تراد“على رأسهم الفق
رة ضرورةإشراك العنصر غیر المتخصص في القضاء الجنائي،  عتبر من أبرز معاد ف لغائهم إ حیث ناد 

سهم «همعلى أساس أنّ  ن  ،مجرد عبید لأحاس ونون أشخاصا مستنیر ا ما  س القضاة المحترفین الذین غال ع
ة،  )55(» ذو عقول متفوقة النس مؤسسة المحلّ   »تراد «ل ف قیها في منأ إن تمسك فرنسا  فین من شأنه أن ی
ة طالي"  .عن التطورات العلم اق ذهب العالم الا و فیر وفي نفس الس  ضالمر  «فینالمحلّ  نظام " إلى وصف إنر

قتضي أنّ » الاجتماعي ح أكثر ملا ل جهاز ونه یتعارض وقانون التخصص الذ   ،نمة لأداء عمل معیءص
ة للوظائف هنّ إف النس ذلك  عد  ، لم  ضرورة إلغائه و فسح المجال لخبراء  الأخر فاءةودعا  م على  أكثر  للح

 .)56(المجرمین

ة في آن  إنّ  ة والعلم المسائل القانون قا  ستوجب إلماما عم ار علم الإجرام والعقاب  التطور الحدیث لأف
قتضي التراجع عن هذا النظام.، )57(فینالمحلّ واحد، وهما أمران لا نجدهما إطلاقا في هیئة   الأمر الذ 

 
اتالمحلّ تعارض نظام :المطلب الثاني مة الجنا  فین مع الوجه الجدید لمح

انت تبرر وجود العنصر الشعبي في عدّ  اب التي  ات من بین أبرز الأس مة الجنا یلة لمح  للجوء إلىا تش
ة استئنافها وصولا  ان عدم إم ة بدءا  ام التي تصدرها بخصوص مها، حیث تمیزت الأح ح نظام إجرائي خاص 

اب  ان الأس اب ب یلبث أن تم التراجع عنه في العدید من  هذا الوضع الغرب لم غیر أنّ .التي بنیت علیهاإلى غ
مقتضى القانون ، فینالتشرعات التي تأخذ بنظام المحلّ  على غرار المشرع الجزائر الذ سرعان ما استدرك الأمر 

ات  07-17رقم  مة الجنا لى إضافة إ، فرع الأول)( المن خلال تكرسه لمبدأ التقاضي على درجتین في مح
ة ام الجنائ   .فین موضع شكضع بذلك نظام المحلّ و .)(الفرع الثانيإقراره مبدأ تسبیب الأح

 
 
 
 

                                                            
، ص  )53( ، مرجع ساب  .788رعد فجر الدور

(54)TAREST Philippe, Op.cit., p 23  
(55)VERNIER Dominique, Op.cit, p. 181. 
(56)RICHARD Julie, Op.cit., pp 136 -137. 

، ص )57( م صدقي، مرجع ساب  .69عبد الرح
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 فینمبدأ التقاضي على درجتین و وجود هیئة محلّ بین  عدم التلازم الفرع الأول:
ة الضمانةلطالما اعتبر وجود المحلّ  مثا ات  مة الجنا یلة مح امها الذ تعص فین الشعبیین في تش م أح

ادة، من الخطأ مثلون الشعب صاحب الس ارهم  أ حال من، اعت ن و م  رضةع الأحوال أنتكون قراراتهم إذ لا 
 .لذلك لم تكن هنالك حاجة لوجود استئناف، )58 (للخطأ أو التعدیل
لة المشهد القضائي الفرنسي هذا المبدأ في لقد ساد ثرة  على الرغم لمدة طو ل على الوقائع التي تدمن 

عجبفساد هیئة المحلّ  ا التي أثارت الرأ العام و دفعت المتخصصین  فین، حیث نجد القضاء  العدید من القضا
وك حول عض الش  .)59(أفین من الخطمسألة عصمة هیئة المحلّ  إلى إثارة 

أنّ  قال عنه  موجب اف في المقرر المشرع الفرنسي فتح طر للاستئن، ه تارخيفیتطور أقل ما  ة  واد الجنائ
سقط ،)60(2000جوان  15قانون  ضع ل ة" المزعوم و  كهیئة المحلّ  قناع "المعصوم نهج وهو ال، فین محل تش

ه المشرع الجزائر  موجب القانون رقم  الذ سار عل ات  ام الجنا المعدل  07-17أین أقر بدوره مبدأ استئناف أح
ة، حیث نص في المادة والمتمم لقانون الإجراءات  ة248الجزائ ات استئناف مة جنا  تختص منه على استحداث مح

ة ات الابتدائ مة الجنا ام الصادرة عن مح  . الفصل في الأح
ام المتمعن غیر أنّ  ل من التشرعین في طرقة تكرس استئناف أح ات في   ،الجزائر الفرنسي و  الجنا

قي لمبدأ التقاضي على درجتین، الأمر الذ یتجلى من خلال تبنیهما لما حادا عن المفهوم الحق همالاحظ أنّ 
مة، »الاستئناف الدائر  «الفقه على تسمیته اصطلح قتضي إسناد اختصاص نظر الاستئناف إلى مح  الذ 

ات أخر تكاد یلتها وإجراءاتها جنا مة أول درجة من حیث تش هذه في  إذ لا یجد الاستئناف، )61(تتطاب مع مح
ة أعلى تحوز ضمانات أكثر مما الحالة ما یبرره ما لم ینظر أمام جهة قض ه قضاء أول درجةیتائ  .)62(متع 

عده المشرع الجزائر  یرجع سبب تكرس عا إلى جانب -الاستئناف الدائر  لنظام المشرع الفرنسي ومن  ط
ط الإجراءات س ات، رفضه الاستغناء عن -رغبته في توفیر الوقت و ت مة الجنا یلة مح  ،العنصر الشعبي في تش

ستلزم وجود محلّ  مبدأ ذلك أنّ  مفهومه الأصلي لا  اب التقاضي على درجتین  ة:فین للأس  التال
مة ثاني درجة من قضاة أعلى درجة أو   :الأعلى للقضاء الشعبي الدرجة-أولا ل مح فترض الاستئناف أن تتش

مة الدرجة  ة مصدرها في خبرة قضاة الاستئناف أو عددهمأكثر عددا من قضاة مح  .الأولى، حیث تجد هذه العلو

                                                            
(58)VERNIER Dominique, op.cit., p. 449. 

، ص )59(  31 .حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، مرجع ساب
(60)PRADEL Jean, « l’appel contre les arrêts d’assises : un apport heureux de la loi de 15 juin 
2000 »,Recueil LE DALLOZ, hebdomadaire 177, année 1, 28 juin 2001 n° 25/7034, p. 1965. 

 45.ص المرجع، نفسحاتم عبد الرحمان منصور الشحات،  )61(
ة،  )62( ات)، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامع ام الجنا لم، الإصلاح القضائي (استئناف أح ، 2014، القاهرةمحمد علي سو

  .239ص 
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انه نّ أغیر  م  وإن  ح الا  ار الخبرة لا یثیر إش ار الدرجة الأعلى للعنصر المحترف على أساس مع اخت
ضمن ترقیتهم، فإنّ  في الذ  ة للمحلّ  مسارهم الوظ النس ة همئانتقاقة نتیجة طر  فینالمسألة تكاد تستحیل   العشوائ

اتیحیث یتم تعی ضف إلى ذلك وجودهم المؤقت، مة الجنا ل دورة انعقاد مح عن، نهم فقط في  ي عدم وهو ما 
ه المشرع  استمرارتهم. ار العدد مثلما ذهب إل ار الدرجة الأعلى للعنصر الشعبي على أساس مع أما في حالة اخت

یل هذه الأخیرةمثل هذا الحل هو الآخر یث الفرنسي، فإنّ  ة تش  .)63(یر مسألة عدم مشروع

ا مةالدور الرقابي  -ثان ة: لمح ات الاستئناف مة المستأنفة إع الجنا ادة یترتب على الاستئناف الدائر إلزام المح
ة من جدید م المستأنف، الفصل في القض ه الح الت من دون أن تتطرق لما قضى  ة لا  أیید في الدعو العموم

التعدیل الإلغاء ولا  حرمها بذلك من ممارسة دورها  ،ولا  مة  فإعادة طرح الدعو  .الرقابيمما  من جدید على المح
سبب وجود المحلّ  ان  ة  ع جوانبها، ذلك قصد الشعبیین فینالاستئناف ة من جم القض ینهم من الإلمام   أنّ  تم

صورته  صعب من مهمتهم حیث لن تكون أمامهم إلا فرصةالاستئناف  ة  ل ما یتعل  للإحاطة ضئیلة التقلید
 .)64(الدعو 

 
ة فین معالمحلّ  تعارض نظامالفرع الثاني:  ام الجنائ  مبدأ تسبیب الأح

ات مة الجنا موجب الاقتناع في الجزائر و منذ نشأتها انت مح یلتها تقضي  من دون أن  ،الشخصي لتش
ا عن الوسائل التي توصلوا بها إلى تكرس قناعتهم، أین تقوم فیها ورقة الأسئلة الموضوعة  قدم هؤلاء حسا

ة مقام التسبیب،  ا في  وهوماوالأجو مة العل ه حد قراراتها حیثأأكدته المح ة على الأسئلة  " إنّ :جاء ف الأجو
ة المطروحة تعدّ  ات الناط  مثا مة الجنا م مح الإدانة أو البراءة والمؤسس على الاقتناع تسبیب في ح

ه فرنسا والعدید وهو النهج الذ، )65(الشخصي للقضاة " رة المحلّ  من الدول الأخر التي سارت عل  ،فینتبنت ف
ة ما فیذلك الدول ا الأنجلوساكسون لج  هرحیث ازد، فیننظام المحلّ و  یتلاءم الاقتناع الشخصي مبدأ أنّ  ذلك، )66(و

انت مسألة تواجد العنصر الشعبي، )67(نشأتهمنذ  س مبدأ التسبیب الذ لطالما  مة الجن ع یلة مح اتفي تش  ا
 .)68(أمام تكرسه عائقا

                                                            
)63( ، م محمد، مرجع ساب م إبراه  377 .ص، إبراه
طالي الذ نص )64( ات1951مقتضى قانون  ومن أمثلة ذلك المشرع الا ام الجنا رس لاستئناف أح اب  الم عدم إعادة فتح 

ان من النادر جدا إعادة النظر في الدعو  المرافعات من جدید انت محل نقد شدید  غیر أنّ  .لذلك  ا توفیره نتیجة لعدمهذه الطرقة 
، ص  :أنظر لإصدار قرار أدق من القرار الأول.فین الملائم لهیئة المحلّ  الجو م، مرجع ساب  .143محمد أبو شاد عبد الحل

ة، رقم 24/05/2006قرار بتارخ  )65( ا، العدد 399009،الغرفة الجنائ مة العل ة للمح  .555، ص 01،2007، المجلة القضائ
(66)PRADEL Jean, « De la motivation des arrêts d’assises », Recueil Dalloz , 2009, p.2778. 

، ص )67(  181.أسامة حسنین عبید، مرجع ساب
(68) BARRAUD Boris, Op.cit., p. 408. 
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ة من أشخاص عادیین فینهیئة المحلّ  تتألف نهم من العلم ال التي فتقدون المؤهلات القانون دقی تم
ا، الأمر الذ یجعل من إلزامهم  ات القضا لا في ظل تجردهم من العلممقتض امهم أمرا مستح  بتسبیب أح
ة التي یتطلب التسبیب قدرا منها ات القانون من قانون الإجراءات  309فحتى و إن ألزمت المادة ، )69(المعط

ة المعدل والمتمم ع ورقة  الجزائ فوضه من القضاة المساعدین تحرر و توق ات أو من  مة الجنا س مح رئ
ةفإنّ ، )70(التسبیب ة العمل غیره من القضاة أو  ه و من الناح قین الخاص  ستحیل على هذا الأخیر أن یخترق ال

التالي، فینأعضاء هیئة المحلّ  ه هو على فرض أنّ نّ إف و اب الخاصة  اغة الأس ا ما یلجأ إلى ص ینتمي في  هه غال
ة، وإلا فإنّ  اب الخاصة بزملائه اقراره إلى الأغلب ضع الأس سط لمحترفینه قد  اره الحل الأ من أن یتصور  على اعت

القضاة الشعبیین، اب الخاصة  ة المأمورةضف إلى ذلك عدد أعضاء هیئة المحلّ  الأس إذ قد  ،فین یزد من صعو
صدر عن الآخرن عضهم عن التسبیب الذ  عترض   .)71(حتمل أن 
ة من شأنه تبني نتیجة لذلك ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى القول أنّ  ام الجنائ أن  مبدأ تعلیل الأح

امهم إلزام القضاة الشعبیین أنّ  فین، ذلكإلى اختفاء نظام المحلّ  یؤد ارات بتسبیب أح المؤسس  یتعارض و خ
عرض مؤسسة المحلّ  الفرنسي فسر عزوف المشرع الفرنسي، )72(فین للخطرو ع من  ما  ل عن التوس لوقت طو

شمل  نطاق التسبیب اتل مة الجنا ام مح رسه، )73(لإقراره رغم المحاولات العدیدة أح موجب  فحتى وإن  عد  ما  ف
ن إلا نتیجة لضغط ذلك إلا أنّ 2011أوت  10قانون  ة لحقوق الإنسان لم  مة الأورو   .)74(المح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ة، العدد  )69( اس ة للعلوم الس ات"، المجلة النقد مة الجنا ام مح رمة، "تسبیب أح   370.، ص2014، 01تاجر 
 .والمتممالمعدل  155- 66مر رقم من الأ309أنظر المادة  )70(
)71( ،  198.ص حاتم منصور الشحات، مرجع ساب

(72)RICHARD Julie, Op. cit., p. 238. 
ة في التشرع الفرنسي  انت)73( ام الجنائ ة عدیدة لتكرس مبدأ تسبیب الأح ون من أبرزها مش، هناك محاولات تشرع روع قانون تو

ات، غیر أنّ  )Projet TOUBON ( 1996جوان  26 مة الجنا ام مح ة لتسبیب أح طرقة عمل  هذا الأخیر الذ جاء من خلاله 
س الأدراج، قي حب ة، و  ة البرلمان  لمزد من التفاصیل أنظر : لم یر النورنتیجة تغییر في الأغلب

- DURAÇON Delphine, op.cit, p.  558. 
(74)RICHARD Julie, op. cit., p. 225. 
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  خاتمة 
ة رغبته في المعدل والمتمم لقانون 07-17أكد المشرع الجزائر من خلال القانون رقم  الإجراءات الجزائ

ات مة الجنا العنصر الشعبي في مح القضاة المهنیین، التمسك  ة مقارنة   .أن جعل منهم الأغلب
ار هذا غیر أنّ  مثل هذا النظام منتقد في ظل قصور الخ د مواصلة العمل  اب التي تؤ وقت  في الأس

ة التي عرفته ل الدول العر قه قت من نطاالدول التي تعتبر مهدا له ضّ  حتى بل أنّ ، تراجعت عنه  ق تطب
ه، ذلك أنّ  عد زوال الكثیر من دواع عد لها وجود في وقتنا الحالي لأقصى حدود  اب التي جاء من أجلها لم   ،الأس

دو هذا النظام لتبرر وجود العنصر الدخیل إضافة إلى أنّ   ،قضاء الجنائيفي ال الأسس التي لطالما استند علیها مؤ
ة.الإجراءات  التطور الذ شهدته ثبت زفها وانهارت مع  الجزائ

ة  إعادة النظر في مسألة إنّ  ة الجزائرة إلى إشراك أفراد من الشعب لمشار مد حاجة المنظومة القضائ
ة الخطیرة ا الجنائ ة، ذلكحسن سیر العدالة ا ضرورة تقتضیها، القضاة المحترفین مهمة الفصل في القضا  لجنائ

أمور القضاء وضع مصیر المتهم بین أید أشخاص تعوزهم أنّ  ة اللائقة  ادئ المحاكم الكفا  .العادلةة یتناقض وم
ات منذ صدور القانون رقم مة الجنا قا مستمرا  ،07-17ومع الوجه الجدید الذ تعرفه مح حیث تشهد تضی

ة من نطاق خصوصیتها ان ة بإم امها بدا ة تسبیبها،وصولا إلى إ استئناف أح مل بنظام مواصلة الع فإنّ  لزام
الاتالمحلّ  طرح العدید من الإش ح  ادئ الدستورةنتیجة تعارضه  فین أص رسة، والم م الجمع  هذلك أنّ  الم ستق لا 

ن إلزام أفراد غیر متخصصین بتسبیب  فینبین نظام المحلّ  م ما لا  ومبدأ التقاضي على درجتین من جهة، 
امهم من جهة  .أح   أخر

ات لم تعد في حاجة إلى وجود العنصر الشعبي ضمن والقول الفصل أنّ  مة الجنا یلتها مح عد أن  ،تش
 یلي:لما  اقتراحناوهو ما یدفع إلى  عیوب هذا النظام أكثر من محاسنه أثبتت التجرة أنّ 

لة من قضاة  الإلغاء الكلي لنظام المحلفین - ات وجعلها مش مة الجنا اب المبرر في مح ات محترفین، نظرا لغ
ه عی السیر الحسن، التي تدعو المشرع الجزائر إلى الاحتفا  ح وجوده  أكثر مما  ةللعدالة الجنائ حیث أص

 .ینفعها
ار  التكرس الفعلي - ة أعلى درجة عن طر اخت ات الاستئناف مة الجنا لمبدأ التقاضي على درجتین بجعل مح

م المستأنف حتى  من فاءةقضاة أكثر خبرة و  ة تأیید أو تعدیل أو إلغاء الح ان لها إم قضاة أول درجة، وتخو
ضار یتسنى لها أداء دورها الرقابي على أحسن وجه، مع وم  مراعاة قاعدة لا  ون المح طعنه عندما  الطاعن 

ه هو  .المستأنف الوحید عل

 

 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

108 
 2020-01، العدد 11المجلد 
أحسن، "عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنايات في القانون الجزائري"، ص ص.  العسكري

91-108.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م تعارضه مع نص - ح ة المعدلة  309المادة  إلغاء مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  من قانون الإجراءات الجزائ
 .07-17موجب القانون رقم 

فصل فیها، ضرورة - ا التي  ة وخطورة القضا شمله إض إعمال مبدأ تخصص القاضي الجنائي نظرا لأهم افة لما 
ة للمتهم  .من ضمانات وحما

ة ما لم تكن معدم التسرع في نقل تجارب التشرعات المقارنة والعمل على إسقاطها  - حل في منظومتنا القانون
ضة نة ة معیّ ن في بیئة قانوننجاح نظام معیّ  لمد تلاؤمها مع مجتمعاتنا وظروف بیئتنا، ذلك أنّ  دراسات مستف

الضرورة نجاحه في بیئتنا عني   .لا 


